قرار وزير التأمينات رقم 29 لسنة 1990

بشأن 

مدد الإعارات الخارجية والأجازات الخاصة للعمل بالخارج

التى تقضى بدول بينها وبين جمهورية مصر العربية

إتفاقية للتأمينات الإجتماعية تقضى بتحويل الإشتراكات(
).
وزير التأمينات 
     بعد الإطلاع علي القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي ،  

وعلي قرار وزير التأمينات رقم 104 لسنة 1985 بتحديد وسائل دفع اشتراكات التأمين الإجتماعي بالنقد الأجنبى وسعر التحويل ومواعيد الأداء وأجر الإشتراك عن مدد الإعارة الخارجية بدون أجر ومدد الأجازة للعمل بالخارج ،

 وعلى قرار وزير التأمينات رقم 15 لسنة 1990 بشأن منح مهلة للإعفاء من المبلغ الإضافي المحدد بواقع 50% فى غير الأحوال المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 104 لسنة 1985 ،

    وعلي المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 24/5/1990 .
قرر

مادة 1 : يكون تاريخ وجوب أداء الإشتراكات المستحقة عن مدد الإعارات الخارجية والأجازات الخاصة للعمل بإحدى الدول التى بينها وبين جمهورية مصر العربية إتفاقية للتأمينات الإجتماعية تقضى بتحويل الإشتراكات إلى دولة الموطن وكذلك الأقساط المستحقة خلال المدد المشار إليها هو أول الشهر التالى لتاريخ ورود المبالغ المذكورة إلى البنك المختص .
مادة 2 : تستوفي المبالغ المنصوص عليها فى المادة (1) من الإشتراكات المحولة لحساب المؤمن عليه وإذا زادت المبالغ المحولة عن المبالغ المستحقة للهيئة أدى للمؤمن عليه الفرق .

               وإذا لم تكف المبالغ المحولة فى سداد المبالغ المستحقة للهيئة المختصة فيتعين على المؤمن عليه أداء ما تبقى عليه دفعة واحدة خلال ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ إخطاره.

               ويلتزم المؤمن عليه فى حالة عدم السداد خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بأداء المبالغ الإضافية الآتية : ـ

1 ـ 1% شهرياًا من الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء المنصوص عليه فى المادة (1) حتى نهاية شهر السداد .

2 ـ 50% من رصيد الإشتراكات المستحقة عليه .
مادة 3 : على صاحب العمل تعليق إنتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا القرار على إخطار من الهيئة التأمينية المختصة بما يفيد أن المؤمن عليه قد تقدم إليها بالمستند الدال على التأمين عليه بدولة العمل وذلك عند كل تجديد للإعارة أو الأجازة .  
مادة 4 : يعمل بأحكام قرار وزير التأمينات رقم 104 لسنة 1985 المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة 5 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزيرة

التأمينات الإجتماعية

والشئون الإجتماعية

" دكتورة / امال عثمان"
�)  صدر بتاريخ 24/5/1990 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 169 بتاريخ 30/7/1990 .       





